
حقوق الإنسان والبیئة 
وجائحة "كوفید-19"

حقوق الإنســان في صمیم الاستجابة

الرسائل الرئیسیة

مصدر الصورة: unsplash/تشابمان تشاو

وفقاً للجنة حقوق الإنسان، یعُدّ التدھور البیئي أحد "أكثر التھدیدات إلحاحاً وخطورة 
أمام قدرة الأجیال الحالیة والمقبلة على التمتع بالحق في الحیاة" ویعتمد حمایة حق 

الإنسان في الحیاة "على التدابیر التي تتخذھا الدول الأطراف لحمایة البیئة". 
وینبغي أن تساھم الاستجابة لجائحة «كوفید-19» في احترام الحق في التمتع ببیئة 

صحیة وحمایتھ وإعمالھ.

وتؤثر الأضرار البیئیة بشكل غیر متناسب على الأفراد والجماعات 
والشعوب التي تعیش بالفعل في أوضاع ھشة - بما في ذلك النساء والأطفال 

والفقراء والأقلیات والمھاجرون والشعوب الأصلیة والأشخاص ذوو الإعاقة. 
وتساھم الأزمات مثل جائحة «كوفید-19» في زیادة حدة تلك الآثار، 

بما في ذلك من خلال التأثیرات السلبیة على الحصول على الغذاء والأراضي 
والمیاه والصرف الصحي والإسكان وسبل كسب العیش والعمل اللائق 

والرعایة الصحیة والضروریات الأساسیة الأخرى.

الإخراج والتصمیم 
بدعمٍ من:



01

02

یؤدي التدھور البیئي وفقدان التنوع البیولوجي إلى تھیئة الظروف الملائمة لزیادة 
أنواع الأمراض الحیوانیة المصدر التي تنتقل من الحیوان إلى الإنسان والتي یمكن 

أن تؤدي إلى انتشار الأوبئة الفیروسیة. وھي تساھم أیضاً في الحالات المرضیة 
الموجودة مسبقاً، مثل الربو، وتجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى 

الفیروسیة. ویقُرّ أكثر من 150 بلداً بالحق في التمتع ببیئة آمنة ونظیفة وصحیة 
بشكلٍ أو بآخر. وتشمل العناصر الموضوعیة لھذا الحق وجود مناخ آمن، ومیاه 

ومرافق صحیة، وھواء نظیف، وأغذیة صحیة مُنتجَة بشكلٍ مستدام، وبیئات خالیة 
من السموم، ونظم إیكولوجیة صحیة، وتنوع بیولوجي. وتعُدّ ھذه العناصر بمثابة 
متطلبات أساسیة لصحة الإنسان وقدرتھ على الصمود في مواجھة المرض للحد 

من مخاطر الأمراض الحیوانیة المصدر وزیادة توسع نواقل الأمراض الموجودة.

إنّ جائحة "كوفید-19" ینبغي لھا أن تدفعنا جمیعاً نحو إعادة النظر في 
تفاعلاتنا مع الطبیعة والحیاة البریة. فھناك نحو 60 في المائة من جمیع 

الأمراض المعدیة و75 في المائة من جمیع الأمراض المعدیة الناشئة في 
البشر، بما في ذلك جائحة "كوفید-19"، ھي أمراضٌ حیوانیة المصدر. 
وفي المتوسط، یظھر مرض معدٍ جدید في البشر كل أربعة أشھر. وتعُدّ 

سلامة النظام البیئي ركیزةً أساسیةً لصحة الإنسان ونموه. فالتغییرات 
البیئیة التي یتسبب فیھا الإنسان تغُیِرّ ھیكل الحیاة البریة وتحدّ من التنوع 

البیولوجي، مما یؤدي إلى نشوء أوضاع جدیدة تعطي الأفضلیة لمضیفات 
و/أو نواقل و/أو مسببات أمراض محددة.

إنّ إدماج حق الإنسان في التمتع ببیئةٍ صحیةٍ في الاتفاقات والعملیات البیئیة 
الرئیسیة، مثل الإطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 2020، یعُدّ 
أمراً بالغ الأھمیة في إطار الاستجابة الشاملة لجائحة "كوفید-19" والتي 
تنطوي على وضع تصور جدید للعلاقة بین البشر والطبیعة، بما یقلل من 

المخاطر ویمنع حدوث أضرارٍ في المستقبل ناجمة عن التدھور البیئي.

إعمال الحق في بیئة صحیة

إعادة النظر في تفاعلاتنا مع الطبیعة
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الرسائل الرئیسیة حول حقوق الإنسان 
والبیئة وجائحة "كوفید-19"

تكشف جائحة "كوفید-19" النقاب عن حقیقة واضحة إزاء المخاطر الكارثیة في عالمٍ متزاید العولمة: تتطلبّ الاستجابة الفاعلة 
اتخاذ إجراءات وقائیة فوریة وطموحة وقائمة على الأدلة على الصعید الدولي. وبغیة تجنب التھدیدات العالمیة المستقبلیة، والجوائح 

من بینھا، ینبغي علینا حمایة الحقوق في التمتع ببیئة آمنة ونظیفة وصحیة ومستدامة نعتمد علیھا جمیعاً في صحتنا ورفاھنا.
وثمة حاجة أیضاً إلى نھج قائم على حقوق الإنسان للاستجابة لجائحة "كوفید-19" والتصدي لآثارھا غیر المتكافئة على الفقراء 

والضعفاء والمھمشین ومسبباتھا الأساسیة، بما في ذلك التدھور البیئي. وتسلط الرسائل الرئیسیة التالیة حول حقوق الإنسان والبیئة 
وجائحة "كوفید-19" الضوء على الالتزامات والمسؤولیات الأساسیة في مجال حقوق الإنسان والملقاة على عاتق البلدان وغیرھا، 

بما في ذلك الشركات، للتصدي لجائحة "كوفید-19" والاستجابة لھا.

صورة unsplash/ راؤول باز
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إنّ الفقراء والمھمشین ھم من بین الأكثر تضرراً من جائحة "كوفید-19" 03
والأضرار البیئیة مثل تغیر المناخ، وفقدان التنوع البیولوجي والتلوث الذي 

یھدد التمتع بجمیع حقوق الإنسان على نحو كامل وفاعل.

ولا یحد إعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الإنسان في التمتع ببیئة صحیة، 
من الآثار غیر المتناسبة فحسب، بل إنھ یعزز أیضاً من وجود مجتمعات قادرة 

على الصمود بشكل أكبر. وتبرز جائحة "كوفید-19" أن المجتمع المحلي 
لا یمكن أن یكون سلیم الصحة إلا بقدر ما یتمتع أعضاؤه الأكثر ضعفاً بوضع 
صحي سلیم. وینبغي أن تتصدي الاستجابة لجائحة "كوفید-19" لعدم المساواة 

والتركیز على حمایة الأشخاص في المواقف الھشة بغیة ضمان عدم تخلفّ 
أي شخص عن الركب.

حمایة الأشخاص الذین یعانون 
من الفقر أو یتعرضون للتمییز

04 تتطلبّ جائحة "كوفید-19" منا أن نعید النظر في السیاسات والممارسات 
التي ساھمت في وضعنا الحالي. وبدلاً من إلغاء القوانین والسیاسات البیئیة، 
آن الأوان لوضع التدابیر اللازمة لحمایة البیئة وإنفاذھا من أجل خلق القدرة 

على الصمود والحد من مخاطر الجوائح في المستقبل، مع مراعاة أن 
المكاسب الاقتصادیة القصیرة الأجل المترتبة على إلغاء القیود تحمل في 

طیاتھا تكالیف طویلة الأجل.

ینبغي للبلدان أن تعترف بالحق في التمتع ببیئة آمنة ونظیفة وصحیة ومستدامة 
في أطرھا الدستوریة والتشریعیة مع اتخاذ سبل انتصاف فعالة إزاء انتھاكات 

ھذا الحق. وعلى الصعید العملي، یمكن للبلدان، على سبیل المثال، تعزیز 
الجھود المبذولة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالأحیاء البریة من خلال الحد 

من السبل المحتملة للإصابة بالأمراض الحیوانیة المصدر وتعزیز سیادة القانون 
مع ضمان سبل كسب العیش البدیلة والمستدامة.

ض  غالباً ما تسُتخدَم رسوم السیاحة في تمویل المتنزّھات وجھود الحفظ. وتعُرِّ
جائحةُ "كوفید-19" للخطر تدفقَ الإیرادات والتمویل الموجھیْن للتصدي للصید 

الجائر والاتجار غیر المشروع بالأحیاء البریة والأشكال الأخرى للاستغلال 
المحظور للموارد الطبیعیة، الأمر الذي یزید الضغط على النُّظم الطبیعیة. 

وتعُدّ جھود الحفظ الفاعلة والشاملة جوھریة لحمایة النُّظم الإیكولوجیة الصحیة 
والمجتمعات التي تعتمد علیھا.

ینھض المدافعون عن حقوق الإنسان في البیئة بدورٍ أساسي باعتبارھم حلفاء في 
الجھود المبذولة لحمایة البیئة وحمایة صحة الإنسان أیضاً في خضم جائحة 

"كوفید-19". وثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات لحمایة البیئة والمدافعین عنھا بما 
في ذلك، في كثیر من الحالات، الشعوب الأصلیة، التي یمكن لمنظورھا العالمي 
ومعارفھا التقلیدیة أن توفر رؤى جوھریة تتصل بالتنمیة المستدامة والقائمة على 
الحقوق. وتقوّض القیود المفروضة على المجتمع المدني جھود المناصرة الھامة 

التي یضطّلع بھا المدافعون عن حقوق الإنسان المتصلة بالبیئة، والتي یمكن بدورھا 
أن تمھّد الطریق لاتخاذ إجراءات قصیرة النظر وخطیرة. وینبغي تمكین المدافعین 

وحمایتھم من التھدیدات والأعمال الانتقامیة والمضایقات، بما في ذلك ما یتعلق 
بمراسیم الطوارئ وتشریعاتھا.

تعزیز سیادة القوانین البیئیة وحمایة المدافعین 
عن حقوق الإنسان المتصلة بالبیئة

www.ohchr.org  |  www.unep.org

وتؤثر الأضرار البیئیة بشكل غیر متناسب على الأفراد والجماعات 
والشعوب التي تعیش بالفعل في أوضاع ھشة - بما في ذلك النساء والأطفال 

والفقراء والأقلیات والمھاجرون والشعوب الأصلیة والأشخاص ذوو الإعاقة. 
وتساھم الأزمات مثل جائحة "كوفید-19" في زیادة حدة تلك الآثار، 

بما في ذلك من خلال التأثیرات السلبیة على الحصول على الغذاء والأراضي 
والمیاه والصرف الصحي والإسكان وسبل كسب العیش والعمل اللائق 

والرعایة الصحیة والضروریات الأساسیة الأخرى.

الإخراج والتصمیم 
بدعمٍ من:



وفقاً للجنة حقوق الإنسان، یعُدّ التدھور البیئي أحد "أكثر التھدیدات إلحاحاً وخطورة 
أمام قدرة الأجیال الحالیة والمقبلة على التمتع بالحق في الحیاة" ویعتمد حمایة حق 

الإنسان في الحیاة "على التدابیر التي تتخذھا الدول الأطراف لحمایة البیئة". 
وینبغي أن تساھم الاستجابة لجائحة «كوفید-19» في احترام الحق في التمتع ببیئة 

صحیة وحمایتھ وإعمالھ.

وتؤثر الأضرار البیئیة بشكل غیر متناسب على الأفراد والجماعات 
والشعوب التي تعیش بالفعل في أوضاع ھشة - بما في ذلك النساء والأطفال 

والفقراء والأقلیات والمھاجرون والشعوب الأصلیة والأشخاص ذوو الإعاقة. 
وتساھم الأزمات مثل جائحة «كوفید-19» في زیادة حدة تلك الآثار، 

بما في ذلك من خلال التأثیرات السلبیة على الحصول على الغذاء والأراضي 
والمیاه والصرف الصحي والإسكان وسبل كسب العیش والعمل اللائق 

والرعایة الصحیة والضروریات الأساسیة الأخرى.

www.ohchr.org  |  www.unep.org

ینص العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والصكوك الدولیة 05
الأخرى في مجال حقوق الإنسان على أن المشاركة والحصول على المعلومات 

ھي من حقوق الإنسان. وجرى التشدید مراراً وتكراراً على أھمیة المشاركة 
والحصول على المعلومات في ما یتعلق بالمسائل البیئیة، بما في ذلك المبدأ 10 

من إعلان ریو، واتفاق باریس، واتفاقیة آرھوس، واتفاقیة إسكاسو.

ینبغي للحكومات والشركات أن تتخذ الشفافیة في تبادل المعلومات ذات الصلة 
والمتعلقة بجھودھا الرامیة إلى التصدي للأزمات البیئیة والصحیة وضمان 

المشاركة المستنیرة لجمیع الأشخاص في عملیات اتخاذ القرارات التي تؤثر 
علیھم. وینبغي للحكومات والمجتمع الدولي في خضم ھذه الجائحة أن تبحث 
عن طرق وطرائق جدیدة للعمل. وینبغي تحدیث الإدارة البیئیة، بما في ذلك 
من خلال الأدوات الشاملة والقائمة على الحقوق في مجال المشاركة الرقمیة 

والحصول على المعلومات، الأمر الذي یضمن استمرار اتخاذ القرارات البیئیة 
الأساسیة بطریقة شاملة وفاعلة بغضّ النظر عن المتطلبات التي تفرضھا 

جائحة "كوفید-19".

لا تعُدّ المشاركة الھادفة والمستنیرة والفاعلة لجمیع الناس مجرد حق من 
حقوقھم الإنسانیة فحسب، بل إنھا تساھم أیضاً في اتخاذ إجراءات بیئیة أكثر 

فاعلیة وإنصافاً وشمولیة. وتساھم الاستفادة من الاھتمامات والاحتیاجات 
والخبرات المتنوعة لجمیع الناس، بما في ذلك النساء والفتیات والمجتمعات 

المحلیة والشعوب الأصلیة، في طرح رؤى ھامّة للعمل البیئي الشامل والمستدام. 
وینبغي أن تكون جائحة "كوفید-19" بمثابة حافز لبذل مزید من الجھود 

في ما یتعلق بإضفاء الطابع الدیمقراطي على عملیة اتخاذ القرارات المتصلة 
بالبیئة على جمیع المستویات وذلك من خلال تحسین استخدام الفضاء الرقمي 

والعملیات الاستشاریة الشاملة.

ضمان المشاركة الھادفة والمستنیرة

06 ساھمت الاستجابة لجائحة "كوفید-19" في زیادة استخدام الإمدادات 
الطبیة، بما في ذلك مجموعات أدوات الاختبار ومعدات الوقایة، 

بالإضافة إلى مستلزمات التغلیف/التوصیل مثل المواد البلاستیكیة ذات 
الاستخدام الواحد. وتكتسي الإدارة الفاعلة والشاملة للنفایات، بما في 

ذلك النفایات الطبیة والمنزلیة وغیرھا من النفایات الخطرة، أھمیة 
بالغة للحد من الآثار الثانویة المحتملة على الصحة والبیئة والناجمة 

عن الاستجابة لجائحة "كوفید-19".

ولطالما كانت المجتمعات الأكثر فقراً وضعفاً وتھمیشاً والتي لا تتوفر 
لھا إمكانیة الوصول إلى إدارة النفایات أو البنیة التحتیة للصرف الصحي 

الأكثر تضرراً بالآثار الثانویة التي تلحق بالصحة وسبل كسب العیش 
والحقوق. ویعُدّ منع الإضرار بالبیئة والتنفیذ الكامل والفاعل لحقوق 
الإنسان الأساسیة مثل تلك المتعلقة بالصحة والبیئة الصحیة والمیاه 
والصرف الصحي ركیزةً أساسیة لمنع مخاطر الأمراض المُعدیة 

والحد منھا.

ینبغي للبلُدان والجھات المسؤولة الأخرى أن تكفل التعامل الآمن مع 
النفایات والتخلص منھا باعتبار ذلك عنصراً حیویاً من عناصر الاستجابة 

الطارئة الفاعلة والشاملة ومعالجة إدارة النفایات، بما في ذلك النفایات 
الطبیة والمنزلیة وغیرھا من النفایات الخطرة، وتقدیم ذلك في صورة 
خدمة عامة عاجلة وأساسیة. ولابدُ من ضمان الإدارة الفاعلة والعادلة 

للنفایات الطبیة الحیویة ونفایات الرعایة الصحیة من خلال التحدید 
المناسب والجمع والفصل والتخزین والنقل والمعالجة والحمایة والتدریب 

والتخلص.

الحد من الآثار الضارة للنفایات الطبیة
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وفقاً للجنة حقوق الإنسان، یعُدّ التدھور البیئي أحد "أكثر التھدیدات إلحاحاً وخطورة 
أمام قدرة الأجیال الحالیة والمقبلة على التمتع بالحق في الحیاة" ویعتمد حمایة حق 

الإنسان في الحیاة "على التدابیر التي تتخذھا الدول الأطراف لحمایة البیئة". 
وینبغي أن تساھم الاستجابة لجائحة «كوفید-19» في احترام الحق في التمتع ببیئة 

صحیة وحمایتھ وإعمالھ.

یتطلب النھج القائم على الحقوق للتعافي من جائحة "كوفید-19" والاستجابة07
 لھا إعادة البناء على نحو أفضل وأكثر استدامة. وینبغي أن تحمي حزم التحفیز 

الاقتصادي الفئات الأكثر ضعفاً وأن تعود بالفائدة علیھا مع تعزیز الجھود 
المبذولة لإعمال حقوق الإنسان، وتحقیق خطة عام 2030 وأھداف التنمیة 

المستدامة، والحد من الاحترار العالمي إلى أقصى حد ممكن.

تتیح الاستجابة للجائحة الفرصة لدعم تدابیر الحمایة الاجتماعیة المحسنة، 
والانتقال العادل إلى اقتصاد مستدام خالٍ من الكربون قائمٍ على الطاقة 

المتجددة، والتكنولوجیا السلیمة بیئیاً، والاستخدام المستدام للموارد، وتمكین 
المجتمع المحلي، وسبل كسب العیش الكریم.

ینبغي للبلدان أن تعمل على نحو جماعي وفردي من أجل حشد الحد الأقصى 
من الموارد المتاحة لإعادة البناء بطریقةٍ أفضل. یعُدّ تحلیل الأثر الاجتماعي 

والاقتصادي المترتب عن جائحة "كوفید-19" على الصعید القطُري، 
والتحلیل القطُري المشترك، وأطر الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمیة 
المستدامة، ونداء الأمین العام للأمم المتحدة للعمل من أجل حقوق الإنسان 

ركائز جوھریة لإعادة البناء على نحو أفضل ولإعمال حق الإنسان في 
التمتع ببیئة صحیة.

ویجب كذلك أن تصُان حقوق جمیع الأشخاص في الاستفادة من العلم وتطبیقاتھ 
بغیة ضمان مشاركة الحلول الموضوعة للمشاكل العالمیة، مثل لقاح "كوفید-19" 

أو التقنیات السلیمة بیئیاً، من قبل الجمیع بإنصاف. وستصبح الاقتصادات 
المنصفة والمستدامة والشاملة أكثر قوة على المدى الطویل.

یقع على عاتق جمیع البلدان الالتزام بالسعي من أجل تحقیق التنمیة التي 
تعود بالفائدة على البشر والكوكب على حدٍّ سواء وتوزیع فوائدھا بإنصاف. 
وتضطّلع الشركات بالمسؤولیة عن احترام حقوق الإنسان وسیعود المضي 

قدماً في جھود التنمیة المستدامة بالفائدة علیھا أیضاً.

إعــادة البناء على نحو أفضل

08 بغیة التصدي للمخاطر العالمیة، لا یساھم العمل الجماعي التشاركي 
والسریع والقائم على الأدلة في تحقیق أفضل النتائج فحسب، بل یساھم 
أیضاً في إعمال التزامات حقوق الإنسان. وینبغي أن تكون الاستجابات 
الفاعلة لجائحة "كوفید-19" والأزمات البیئیة بمثابة استجابات عالمیة 
قائمة على التضامن والتعاطف وصون كرامة الإنسان وسلامة البیئة.

یجب أن تستند الإجراءات المطلوبة والتعاون الدولي إلى التزامات 
البلدان وغیرھا من الجھات المسؤولة المنصوص علیھا في الأطر 
والصكوك القانونیة الدولیة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

وإعلان الحق في التنمیة، وإعلان ریو.

تستدعي الحاجة إقامة تعاونٍ بین الحكومات والشركاء الدولیین 
والمجتمع المدني والنشطاء والقطاع الخاص وجمیع الأفراد 

والشعوب لإعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في بیئة آمنة 
ونظیفة وصحیة ومستدامة، ولتحقیق تنمیة مستدامة عادلة تلبي 

احتیاجات الأجیال الحالیة والمستقبلیة.

التعلم من جائحة "كوفید-19"
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